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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  قراءة مقدمة شرح ابن رسلان
الكلمات المفتاحية: ابن رسلان- مقدمة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  قراءة مقدمة شرح بن رسلان
II. موضوع المقالة 
بدأ كتابه بالمقدمة، فقال: "الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: فهذه نبذة مهمة في شرح (سنن أبي داود) –رحمه الله تعالى- أقتصر فيها على عيون الكلام مما يتعلق بلغاته وألفاظه وأسانيده ودقائقها، وضبط ما قد يُشكِل من ألفاظ المتون، والإشارة إلى بعض ما يُستنبط من الحديث من الأحكام وغيرها، والتنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه، وبيان صواب ما تختلف فيه النسخ".
وهكذا رسم ابن رسلان في هذا الجزء من المقدمة منهجه، وماذا يريد أن يفعله في شرحه، فهو يتكلم عما يتعلق بلغات الأحاديث في (سنن أبي داود) يعني: بمعانيها اللغوية، وبالألفاظ في الأحاديث، وهو يتكلم عن الأسانيد ودقائقها، ويضبط ما قد يُشكل من ألفاظ المتون والأسماء، يعني: يضبط ما يحتاج إلى ضبط، سواء أكان ذلك في الأسانيد أم في المتون، والإشارة إلى بعض ما يُستنبط من الحديث من الأحكام الفقهية وغير الفقهية، والتنبيه على صحة الحديث أو ضعفه -يعني: بيان درجة الحديث- والمقارنة بين النسخ، وبيان ما تختلف فيه النسخ.
ثم عقد فصلًا عن طبيعة الأحاديث في أبي داود فقال -ناقلًا عن أبي داود بروايته- قال: "ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه. قال: وفي رواية عنه ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، قال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهنٌ شديد فقد بيّنته، وما لم أذكر شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض". بطبيعة الحال هذا موجود في رسالة أبي داود لأهل مكة عندما تكلم عن السنن.
قال ابن رسلان: "وعلى هذا ما وجدناه في سنن أبي داود وليس هو في الصحيح أو أحدهما، ولا نص على صحته أو حسنه أحد ممن يُعتمد عليه، ولم يُضعّفه أبو داود فهو حسن عند أبي داود، أو صحيح فنحكم بالقدر المحقق، وهو أنه حسن. هذا ما قال، ولكن هناك تنازع في هذا، وقيل: إنما سكت عنه أبو داود فقد يكون منه الصحيح ومنه الحسن ومنه ما هو ضعيف منجبر، وكل هذه الأقسام -على كل حال- تصلح للاحتجاج عند أبي داود.
قال: فإن نُص على ضعفه من يُعتمد -يعني: من يُعتمد قولُه- أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له -حكمنا بضعفه، وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: إن أبا داود يُخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وعلى الأرجح قد تعلّم أبو داود هذا من شيخه الإمام أحمد بن حنبل.
ثم قال ابن رسلان: واعلم أنه قد وقع في (سنن أبي داود) أحاديث ظاهرة الضعف، لم يُبينها، مع أنها متفق على ضعفها عند المحدِّثين، كالمرسل والمنقطع، وروايته عن مجهول، كشيخ ورجل ونحوه، فقد يقال: إن هذا مخالف لقوله: ما كان فيه وهنٌ شديد بيّنته. وجوابه: أنه لمّا كان ضعف هذا النوع ظاهرًا استُغني بظهوره عن التصريح ببيانه.
ثم بيّن أهمية سنن أبي داود فقال: ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء بـ(سنن أبي داود) والمعرفة التامة به؛ فإن معظم أحاديث الأحكام التي يُحتج بها فيه، مع سهولة تناوله، وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنّفه، واعتنائه بتهذيبه". ثم نقل عن الإمام الخطابي كلامه في (سنن أبي داود).
قراءة بعض شرح ابن رسلان:

أ. شرح الحديث الأول عند أبي داود:
وقد بدأ بأول حديث في (أبي داود) وهو حديث المغيرة بن شعبة >: ((أن النبي  كان إذا ذهب المذهب أبعد)) قال: "حديث المغيرة صحيح، ورواه أيضًا الترمذي، وقال: حسن صحيح، وله شاهد في الصحيحين من رواية المغيرة أيضًا، وهو حديث طويل، فيه: ((فانطلق رسول الله  حتى توارى عني فقضى حاجته)). فإن قيل: كيف حكم بصحته وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة؟ فالجواب: أنه لم يَثبت في ابن علقمة قادح مفسَّر، أي: جرح مفسّر.

وقوله: المُغيرة: هو بضم الميم وكسرها، والضم أشهر: المُغيرة. قوله -أي: في هذا الحديث: ((إذا ذهب المذهب أبعد)) أي: إذا ذهب لقضاء حاجة الإنسان، والمذهب: اسم موضع التغوط، يقال له: المذهب، والخلاء، والمرفق، والمرحاض، قاله أبو عبيد وغيره، فيه استحباب الإبعاد في ذلك ما أمكن، يعني: هذا حكم مستنبط من الحديث: أنه يُستحب الإبعاد في ذلك، وقد رأينا -عندما كنا نقرأ في (معالم السنن)- أن الخطابي لم يتعرض لهذا الحديث.
قال: التخلي: جعل الرجل نفسه خاليًا، وعبد الله بن مَسلمة بن قعنب -وهو في إسناد هذا الحديث- هو القعنبي الحارثي المدني، نزيل البصرة، أحد الأعلام في العلم والعمل، شيخ الشيخين. قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي مولى جهينة؛ نسبةً إلى قرية بخراسان.

قيل: ليس يُعرف في الرواة من يُسمى: عبد العزيز بن محمد غيره. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات، يعني: لم يروِ له البخاري ولا مسلم في الأصول.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقيل: اسمه عبد الله، قال ابن عبد البر: وهو الأصح عند أهل النسب، هو أحد فقهاء أهل المدينة، ولم يسمع من أبيه -أي: من عبد الرحمن بن عوف > عن المغيرة بن شعبة >: ((أن النبي  كان إذا ذهب إلى المذهب)) هكذا في رواية الخطيب، ورواه الترمذي، والنسائي، وأُسقط في نسخة ((المذهب)) قال ابن الأثير: المذهب هنا: موضع قضاء الحاجة، كالغائط، والخلاء، وهو موضع الذهاب.
و((أبعد)): يقال: أبعد في المذهب إبعادًا بمعنى: تباعد، قال ابن قتيبة: ويكون "أبعد" لازمًا ومتعديًا، فاللازم: أبعد زيد عن المنزل بمعنى تباعد، والمتعدي: أبعدته، فيه إطلاق المباعدة. وقيّده في الحديث الذي بعده فقال: ((انطلق حتى لا يراه أحد)) يعني: هنا "أبعد" ليس مقيّدًا وإنما هو مطلق، أما هنا ((فانطلق)) أي: البعد كان بحيث لا يراه أحد في الحديث الثاني.

وفيه إطلاق من جهة أخرى: وهو أنه سواء وجد سترة أو لا، يعني: أبعد سواء وجد سترة أو لا، وقيده بعضهم بما إذا لم يكن في بناء، ولا وجد ما يستتر به عن الناس، فإذا وجد ذلك فلا يحتاج إلا الإبعاد، فإن وجد حائطًا أو كثيبًا أو شجرة أو بعيرًا استتر به من غير إبعاد".
وكما نرى شرح كلمات الحديث، كما حكم على الحديث بالصحة، على الرغم من أن فيه محمد بن علقمة بن وقاص، وقيل فيه: حسن الحديث، لكن هو صحح حديثه على أساس أنه لم يَقدح فيه قادح، فهو يهتم بالتصحيح والتضعيف، وهو يهتم بالإسناد، ويضبط رجاله، ويُكمّل رجاله أيضًا، فقد يُذكر الاسم الأول من رجاله فقط، وهو يضبط هؤلاء الرجال. وهكذا يبدأ الحديث من أوله إلى آخره، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: إذا كنّا نجده قد ابتدأ بالحديث الأول عند أبي داود، ثم ثنّى بالحديث الثاني وهكذا، فمعنى ذلك أنه لا يترك حديثًا من أحاديث أبي داود، على عكس ما كان يفعل الخطابي وابن القيم.
ب. شرح الحديث الثاني عند أبي داود:
انتقل إلى حديث جابر، وهو الحديث الثاني عند أبي داود أيضًا: ((أن النبي  كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد)) وابتدأ بالإسناد فقال: "حدثنا مسدّد بن مسرهد بن مسربل بن مرعبل، بفتح الراء والباء الموحدة، ومعناه ممزّق، أبو الحسن الأزدي البصري الحافظ، أخرج له البخاري وقال: مات سنة مائتين وثمانٍ وعشرين، قال: حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير المكيّ -يُكتب حديثه- عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس -بفتح المثناه فوق -التاء "تَدرس"- مولى حكيم بن حزام القرشي، عن جابر بن عبد الله: ((أن النبي  كان إذا أراد البَراز)) بفتح الباء.

قال في (النهاية): هو اسم للفضاء الواسع، فكنُّوا به عن قضاء الحاجة، كما كنوا عنه بالخلاء؛ لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. وقال الجوهري: البَراز: المبارزة في الحرب، والبَراز أيضًا: كناية عن سُفل الغذاء، أي: عن بقاياه، وهو الغائط. ثم قال: والبَراز بالفتح: الفضاء الواسع. انتهى.
قال ابن رسلان: وقد تكرر المكسور في الحديث "البِراز" ومن المفتوح "البَراز" حديث يعلى: ((أن رسول الله  رأى رجلًا يغتسل بالبَراز)) يريد الموضع المنكشف بغير سترة، فعلى قول الجوهري مِن فتح الباء أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج -يعني: الخارج من الدبر- فهو من إطلاق اسم المحل وهو المكان على الحالِّ فيه، وهو ما يخرج من الغائط، كما قيل: في "الغائط"؛ لأن الغائط هو المكان المنخفض، فأطلق المحل وأراد الحالَّ فيه. ومن كسر "البِراز" أراد نفس الخارج.

((انطلق حتى لا يراه أحد)) قال ابن المنذر: ثبت هذا، وثبت أنه أراد البول فبال ولم يتباعد، أي: ثبت أنه  تباعد، وثبت أنه لم يتباعد في بعض الأحاديث، ولم يتباعد يعني: عن أعين الناس، وهذا إن صح محمول -يعني: إن صح هذا وذاك، وهو صحيح إن شاء الله- محمول على أنه فعل هذا للحاجة إليه من خوف ونحوه، هذا تفسيرٌ من التفسيرات، ولكن الأولى أن نُفرّق بين الغائط وبين البول، فالبول أمره يسير، ولكن الغائط هو الذي يَحتاج إلى الإبعاد؛ فلا تعارض بين هذا وبين ذاك".
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